كان كلامنا المتقدم في تقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية بنحو عام، وكذلك في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير ـ إذا صح التعبيرـ طبعاً، وإن كان فيه شوية لفة...
وقلنا: إن الضابطة لتقدم الأمارات على الاستصحاب أو على غيره من الأصول العملية اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال إنه يتقدم بالورود، وقسم قال يتقدم بالحكومة، وثالث قائل إنه يتقدم بالتخصيص، وكان كلامنا في ضابطة التقدم بالورود، وقد شرحنا الورود، وبينا أن الورود في حقيقته أن الدليل الوارد يرفع الدليل المورود، الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود، يعني يصبح الدليل المورود، الدليل المورود في مقامنا هو الاستصحاب لا موضوع له، والدليل الوارد هو ماذا؟ الرواية، فتكون الرواية رافعة لموضوع الاستصحاب، وقد بينا ذلك بالبيان التالي: عندما يكون لدينا شيء يجري فيه الاستصحاب، حكم أو موضوع يترتب عليه حكم، فنستصحب، شيء كان طاهراً نستصحب طهارته، حكم كان واجباً، نستصحب الوجوب، شيء كان حراماً، نستصحب الحرمة، وبعد ذلك نشك، كنا على يقين سابق، شك لاحق، أجرينا الاستصحاب، بمعنى رتبنا أثر اليقين السابق في محل شكنا اللاحق، ومن ثم، بعد ترتيب ذلك جاءت لنا رواية موافقة للاستصحاب أو مخالفة، لا يفرق، يعني تفيد مفاد الاستصحاب أو تقول بعكس مفاد الاستصحاب، استصحاب للحرمة، تقول الرواية أيضاً هذا الشيء حرام، أو الاستصحاب للحرمة والرواية تقول حلال، العلماء يقولون إن العمل على مفاد الرواية، والاستصحاب يرتفع موضوعه، لماذا؟ لأن موضوع الاستصحاب هو الشك، بقاء الشك وترتيب آثار اليقين السابق على هذا الشك اللاحق، مع وجود الرواية ما عندنا شك، فلذلك نعمل بمفاد الرواية، لماذا؟ لأن الرواية تفيدنا اليقين التعبدي كما مر علينا، فيرتفع ذلك الشك الذي هو موضوع الاستصحاب، كان هذا هو خلاصة ما بلورناه بالأمس الماضي، إذن حقيقة الورود لما نقول هذا الدليل وارد، ما معناه؟ رافع لموضوع الدليل المورود، الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود كما الآن في مثالنا، الشك ارتفع، وبارتفاع الشك ما نستطيع أن نجري الاستصحاب، ماذا نجري؟ نجري الرواية القائلة بالحلية أو الحرمة، يعني نأخذ بمفاد الرواية كما هو واضح، طيب، كيف نحن ما نأخذ بالاستصحاب؟ يقول شوف، لأن الدليل الدال على حجية الاستصحاب الذي مر علينا (لاتنقض اليقين بالشك) ما المراد منه؟ المراد منه، الشك يعني المراد به التحير، فإذا كنت متحيراً فتستطيع أن ترفع التحير بيقينك السابق، فإذاً الشك ما هو المراد منه؟ التحير، أو يراد بالشك، نعم، يعني ما يقابل اليقين، الشك ماذا يراد منه؟ ما يقابل اليقين، يعني اليقين حجة، فأنت لا ترفع يقينك السابق الذي هو حجة بغير الحجة، فلما تأتيك الرواية، الرواية حجة، فيسوغ لك الاعتماد على الرواية ورفع اليد عن حجية الاستصحاب السابق...
يعني تلغي الأصل العملي، تقول ما يجري، هذا معنى الورود...

...

نعم، هذا يعني الآن ليس كلامنا في شرح الاستصحاب، كلامنا في أنه مع وجو الأمارة يصير الاستصحاب غير حجة، كيف ما صار حجة؟ لأنه ارتفع موضوعه، موضوعه طار، وردت عليه الرواية، الورود معناه طيران الموضوع للاستصحاب، لأن عندك شك، هذا الشك زال، الشك إما المراد به التحير أو المراد به ماذا؟ عكس اليقين، يعني غير حجة، والرواية حجة، فتقول لك خذ بالحجة....
....

نعم، هذا طار، يعني الموضوع طار أو زال، ما الفرق؟ إذا قلت طار يعني زال، غير موجود في هذا المكان، هذا معنى الطيران، طار الموضوع خلاص، الشك زال، يعني ارتفع تحيرك أو وجدت الحجة عندك، خلاص... انتهينا.

الماتن قلنا عنده إشكال على هذا البيان، يقول هذا البيان، يعني كلام القائلين من الأصوليين بأن الأمارة، الرواية، واردة على الأصل العملي، كلامهم يلزم منه كما لاحظنا التصرف في معنى الشك الوارد في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، بحمل الشك على معنى التحير أو على معنى عدم الحجة، المراد به، والحال أن رفع الشك عن معناه يحتاج إلى دليل، أنتم قلتم فقط ارتفع موضوع الاستصحاب، لأن المراد بالشك هو إما التحير وإما عدم وجود الحجة، نحن نقول لكم لا، نتمسك بالمعنى المراد من الشك، هو الشك المقابل لليقين، لأن الإمام قال: (لاتنقض اليقين بالشك)، إن قلت: إنك أنت كماتن كصاحب محكم سلمت فيما تقدم بهذا، إذ قلت أنت صاحب المحكم، قلت هكذا: اليقين لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب بما هو صفة نفسانية لدى المتيقن، وإنما أخذ بما هو طريق، آلة، نرى من خلاله المتيقن، ألم يقل هكذا؟ ولذلك قال يصح قيام الأمارات، بل والأصول العملية مقام اليقين، يعني إذا جاءتنا أمارة، رواية، قالت لنا: هذا الشيء نجس، تالي قلنا وقعت عليه ثلاث قطرات مطر وهو نجس، وشككنا في أن القطرات الثلاث فيها الكفاية أو لا تفيدنا المكاسب، ماذا يصير؟ نستصحب النجاسة، مع أن الشيء الذي قال لنا بالنجاسة، ليس عندنا يقين، عندنا رواية تقول نجس هذا الشيء، فالرواية قامت مقام اليقين الوجداني، لأن اليقين قال الماتن لم يؤخذ بما هو صفة نفسانية، وإنما أخذ كطريق، فلذلك صح قيام الأمارة والأصل العملي مقامه، تقدم هذا الكلام، كيف لما جئت هنا وقلنا لك إن الرواية واردة على الأصل العملي، لأنها رافعة لموضوع الأصل العملي، إذ المراد بالشك إما هو التحير وإما عدم وجود الحجة، والأمارة حجة، اشوية توقفت هنا، يقول: أولاً أبين لكم لماذا توقفت، هذا تحت السطور، هذا ما بينه، ولكن أنا أبين....
يقول لما نقول الرواية، الأمارة، الرواية أو الأمارة نفس الشيء، لكن نحن نجيء بالأقرب، الرواية، رواية زرارة، رواية محمد بن مسلم، معاوية بن عمار، واحد من الرواة، رفعت الأصل العملي، ما هو قصدنا؟ يعني رفعته حقيقة، يعني ما فيه شك، يقول أنا أسألك، لما يأتينا مقام يجري فيه الاستصحاب، يالله الآن عندنا كر، بالدقة العقلية كر، ألف ومائة كيلو، ماذا نقول جرام أو نقول ماذا؟  لتر....

يقولون تقديره أيضاً بالوزن فيه محل إشكال، كيلو أو لتر... تقديره بالوزن أيضاً يقولون محل إشكال، لأنه ثلاثة أشبار ونصف أو ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، يعني التكعيب الذي مر عندكم في الرسالة العملية، ما له علاقة بالوزن، حسب ثقل الماء وخفته...

هنا نحن ماذا نقول؟ عندنا ماء، والماء بالدقة كر، فجاء طائر وشرب من الماء، الآن تقول طائر لا يعتد بشربه، لا، جاء إنسان ضمآن صادي، فبدأ يكرع من الماء، فشرب لترين، حتى اشوي تصير قوية جداً واضحة، فشككنا في بقاء الكرية، قلنا هذا المقدار الضئيل القليل من شربه قد لا يعد في نظر العرف نقصاناً للكرية، ثم كانت لدينا قطعة قماش فيها دم، فطرناها في هذا الماء المستصحب الكرية، وقلنا بالأمس أصل سببي، يعني ماذا يصير؟ قطعة القماش ماذا تصير؟ طاهرة، ما نقدر نستصحب نجاستها السابقة، لحكومة الأصل السببي على المسببي كما أوضحناه بالأمس بالتفصيل...
يقول: أنا أسألك ههنا، أسألك جاءت لنا أصلاً ماذا؟ جاء لنا دليل، دليل من الخارج، قال لنا هذا الدليل ماذا؟ الشيء الذي طهرنا فيه، هذا الحمد لله طاهر، عرفنا، أثبت لنا  الدليل من الخارج طهارة ما طهرناه، أمارة، فأخذنا بالأمارة ومشينا، الحمد لله، قلنا بما أنه عندنا دليل دال على طهارة تلك القطعة القماشية التي تجست بالدم، ما عندنا ضائر يضيرنا في الأخذ بطهارة هذا القماش، لكن يقول أنا سأسألكم، هذ الدليل الدال على الطهارة في المورد معناها ارتفاع موضوع الاستصحاب؟ يعني أن الشك زال، يعني ما عندنا يقين بالكرية سابق والشك اللاحق زال؟ لا، يقول وجود الأمارة في مورد من الموارد، خله حكم بالحرمة أو بالوجوب، صلاة الجمعة كانت واجبة استصحبنا وجوبها، وجاءت لنا رواية ماذا تقول لنا؟ قلنا الرواية سواءً كانت على مفاد الاستصحاب أو على خلاف الاستصحاب، ما يفرق لنا، نحن نأخذ بالرواية، ندع الاستصحاب، لكن خليها على خلاف الاستصحاب حتى يصير المطلب أوضح، قال لنا صلاة الجمعة غير واجبة، فرفعنا اليد عن وجوب صلاة الجمعة، هنا الشك زال أو ما زال؟ الشك باقي، فالمفروض الشك بمجرد ورود الدليل الوارد يرتفع حقيقة، نحن نشوف الشك باقيا، فكيف قلنا وارداً، المفروض أن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود، يعني الشك يزول، نحن شفنا الشك باقياً، وإذا كان الشك باقٍ فمعناه هذا ما يرتفع حقيقة، فكيف قيل في الورود؟ شفتوا إشكال الماتن؟ يقول القول بالورود أنا عندي فيه تأمل واضح، الماتن، ويحتاج هذا القول بالورود إلى تخريج، وتتمة وإضافات كي يتم على مباني القوم، حتى يصبح الدليل الوارد رافعاً لموضوع الدليل المورود، طيب، طبعاً الكلام فيه أخذ وعطاء وكذا من حيثيات أخرى ما لها دخل في المطلب، لكن هذا هو خلاصة إشكال الماتن، بأن الدليل المورود موضوعه لم يرتفع، لأن الرواية التي جاءت لتقول لنا بعدم وجوب صلاة الجمعة أو بحرمة صلاة الجمعة بعد، شفتوا اشلون، هذه الرواية ما رفعت الشك السابق، كان عندنا وجوب لصلاة الجمعة، والآن نشك، المفروض أن نحن نجري الاستصحاب، حتى مع وجود الرواية، لأن الموضوع باقي، فيتعارضان، يصير تعارض، موضوع الاستصحاب لم يرتفع، والرواية تقول ماذا؟ نحتاج إلى تخريج، لأن الدليل لو كان يرفع حقيقة لكان نعمل بالرواية، يصير رفع، ما فيه موضوع للاستصحاب، لكن رأينا أن الشك باقي، واضح إشكال الماتن؟ 

يقول يعني أنت ماذا تحمل الشك عليه في قول الإمام (عليه السلام): (لا تنقض اليقين بالشك)
ماذا تحمله عليه؟ يقول أعلمك ماذا أحمل؟ أنا ولا ينبئك مثل خبير، الشك المراد به عدم الحجة، معناه الحقيقي هو هكذا يعني، عدم، الشك هو معناه كذا الشك، يعني يعم تساوي الطرفين، ويعم الوهم ويعم الظن، يعم الأمور الثلاثة، كما مر علينا، يعني موضوعه مع وجود الأمارة باقي، باقي أو غير باقي؟ باقي، نعم قد واحد يستشكل علينا يقول طيب موضوعه مع القياس ماذا؟ الشك ما يشمل القياس، القياس غير، دليل على حدة، معناه أن القياس نحتاج أن نرفعه بدليل، لكن يقول نحن لسنا في مقام أن نحن نرد كل الأشياء، نحن لما يقول (لا تنقض اليقين بالشك) المراد به لا تنقضه بالظن، ولا تنقضه بالوهم، ولا تنقضه بتساوي الطرفين، الشك، هذا بعد معناه، وإلا!
طيب!

بل يقول أترقى مرتفعاً، كيف تترقى مرتفعاً، يقول شوف! طيب نحن عندنا في بعض الموارد لعله يستظهر فقيه عنده شم الفقاهة قوي، تتذكرون معنى شم الفقاهة قوي، وإلا ما تتذكرونه؟ تتذكرونه، يعني الفقيه يصير خريت صناعة، صاحب ملكة قوية، فيعرف المسألة بالشم، يعني بلحن الخطاب، ما يحتاج يتأمل كثير تعطيه الدليل يقول نعم، بسرعة يعرف المسألة، فنسميه شم الفقاهة، يعني اشوية بحوشة حتى تعرفونة بشكل دقيق، نحن الآن هنا يقول في بعض الأحايين قد فقيه عنده شم الفقاهة قوي يقول لك أصلاً في بعض الموارد عندنا أدلة دالة على حجية الشك، الشك حجة، نعم الشك حجة، يعني يسوغ لك تعمل بالمورد الذي لديك فيه شك بمنزلة عمل المتيقن، فيه كذا؟ فيه، موجود، أين؟ عندما يشك المأموم، وهو يصلي مع الإمام، ألا يقال بأن المأموم يبني، هو شاك، الإمام في الرابعة، والمأموم يقول (بحول الله وقوته، بحول الله وقوته) وذاك قاعد يسلم، الإمام يسلم، يقول له: سلم وإياه، خلاص ألغ شكك وابن على الأربع، أو بالعكس، خلوه بالعكس، الإمام قام، قال (بحول الله وقوته) بيأتي بالرابعة وهو قاعد يتشهد مثلاً، يتصور أنه في الثانية، يقول له قم مع الإمام في الثالثة، فالمهم أنه يلغي شكه ويعمل باليقين رغم أنه ما عنده يقين، فمعنى ذلك أنه عندنا بعض الموارد الشك فيها كاليقين، يقول لو سلمنا جدلاً، يعني المسألة قابلة للنقاش، لكن يقول لا بأس نسلم بها، تتذكرون هذه القاعدة التي مرت علينا مراراً، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، صح في الأصل الشك غير حجة، لكن في بعض الموارد خصص، قال لك الشك مطلقاً غير حجة، إلا في شك المأموم مع حفظ الإمام، الشك حجة، يعني يجوز أن يبني الشاك على يقين الإمام، على كل يقول أنا عوداً على بدء، أقول بضرس قاطع، كلام صاحب المحكم، أقول إن الرواية لا ترفع الشك حقيقة، فكيف تكون الأمارة واردة، والورود معناه رفع الموضوع عن الدليل المورود، هذا هو خلاصة الإشكال، شفت كل هذه الدغدغة هذه حتى يوصل إلى هذه النتيجة، خلونا نطبق، لأنه في التطبيق شيء بعد كلام كثير، وإلا فيه إشكال على الآخوند وأخذ وعطا مع الآخوند، لكن  إذا أمدانا من التطبيق ورحنا، لأن بعض الكلام الذي اليوم جبناه أيضاً مر علينا في الأمس الماضي، أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

الأول: في تقديم الأمارة والطريق على الاستصحاب، ولهم في ذلك مبانٍ ثلاثة، قلنا: الورود والحكومة والتخصيص، لكن نحن نريد الآن الورود، وعرفنا طبعاً تتذكرون هذا الكلام كله قلناه، أمس بعد بينا مطلباً ثانيا؟ يرجع إلى أن أبي جمهور الأحسائي أنه كيف يعني دقة الشيخ لما كان يناقش ابن أبي جمهور الأحسائي توصل إلى بعض النكات الجميلة جداً التي منها قواعد الجمع العرفي وأدخل فيها الحكومة والورود، يعني كان قبل الشيخ هذه الأشياء في الجملة بعض الذي عنده شم الفقاهة قد يعني يطبقها بسجيته، لكن دون أن يعرف معاني هذه القواعد، الشيخ لأنه ماذا؟ متمكن من الصناعة، كما نقول خريت صناعة، أعطاه كل شيء الاسم الخاص به، يعني قعد القواعد، ومر عليكم بعد في أصول المظفر، الذي لما التقى بالميرزا حبيب الله، وقال له في درس الشيخ صاحب الجواهر، ماذا قال للشيخ؟ قال له كيف هذا الدليل يتقدم على ذاك الدليل، قال هذا بالحكومة، قال له: ما هي هذه الحكومة، ما أشوفها أنا، قال له: تعال احضر درسي ستة أشهر حتى تعرف...

طبعاً، مثل الميرزا حبيب الله يحضر...

لكن الشيخ يريد يبين لنا أن هذا المطلب يعني مطلباً دقيقاً والواحد يعني يحتاج يفهمه ويعرف تطبيقاته على أبواب الفقه، يعني هذا الهدف، وإلا المطلب الواحد يفهمه بشكل عام يحتاج له خمس دقائق، ست دقائق، معي، ما يحتاج له ستة أشهر، لكن الشيخ الله يرحمه أراد من الشيخ حبيب الله هذا العملاق، أراد أنه يفهمه أن المطلب يعني فهمه ليس الفهم النظري، الفهم العملي في التطبيقات حسب الظاهر، هذا توجيهنا لكلام الشيخ، والعلم عند الباري تبارك وتعالى...
...
إن شاء الله باكر نجيب أمثلة للحكومة والورود وكذا، حتى يتضح المطلب بشكل أكبر يعني...

وقد يوجه ذلك بدعوى أن المراد بالشك الذي تضمن الاستصحاب، ما المراد بالشك؟ عدم نقضه لليقين، ليس هو الحالة النفسية المقابلة لليقين لدى المكلف، عندي يقين سابق، والآن تساوى الطرفان، حالة نفسية عندي، التي لا ترتفع بقيام الحجة، يعني لما تجيء الرواية ما ترتفع، حال هذا الرواية تنسجم، باقية مع الرواية، لكن كيف نقول ارتفعت؟ نقول الشك لا يراد به هذه الحالة النفسية، بل يراد به التحير وعدم الدليل، فالرواية ترفع التحير، وهي الدليل، واضحة لنا الفكرة؟

أو ما يقابل اليقين ولو بالحكم الظاهري، والرواية، يقين تعبدي، فليس المراد به اليقين الوجداني، يعني لايرفع اليقين السابق إلا يقين وجداني يماثله، بل حتى لو كان يقين تعبدي يرتفع به، يعني عندي يقين وجداني بالطهارة، ثم شككت، ثم جاءت رواية تقول بطهارة الشيء، خلاص آخذ به، لأن اليقين رفع الشك...

ولذلك يقول: ويكفي في ارتفاع الشك بأحد المعنيين المذكورين، حقيقة قيام الحجة، لأنها دليل يرفع التحير أو هو يقين بالحكم الظاهري، ويندفع هذا الجواب، بأن حمل الشك على ذلك يخالف الظاهر لظهور مقابلته لليقين في كبرى الاستصحاب، في كون المراد بالشك هو الحالة النفسية لدى الشاك، في قبال اليقين النفساني لدى المتيقٍّن، المقابلة لليقين المتحدة معه موضوعاً، كما هو معناه في اللغة والعرف على ما تقدم في الأمر الثاني من الفصل الأول في أركان الاستصحاب.

إن قلت: لقد أوردت أنت يا صاحب المحكم هذا الكلام، ماذا قال صاحب المحكم؟ قال: إن اليقين لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب بما هو صفة خاصة، بل بما هو طريق صالح لأن يعتمد عليه، ومن ثم يتعين التعدي لسائر الطرق، لما يصير عندنا رواية، ثم شك في مفاد الرواية، رواية دللت على ماذا؟ طهارة شيء، ثم شككنا في بقاء ذلك الشيء طاهر...وبه تم توجيه استصحاب مؤدى الطرق.

أقول، هذا الجواب، هذا الكلام الذي قلناه إنما يقتضي حمل الشك بمقتضى المقابلة على كونه مأخوذاً لا بخصوصه وبما هو صفة خاصة لدى الشاك، بل بما هو أمر غير حجة، ولا يعتمد عليه في نفسه، ومن الظاهر أن الشك بتمام أفراده كذلك، يعني يراد بالشك الذي نحن قلناه أنه يشمل الوهم ويشمل الظن ويشمل تساوي الطرفين، هذا معناه الكلام، وليس منه ما هو حجة في نفسه لينصرف عنه الشك بمقتضى القرينة المذكورة، وقيام الطريق المعتبر يعني الرواية التي قلتم واردة، لا ينافي ذلك، فلا يرفع بقاء، يعني الشك يبقى لا يرتفع، فكيف تصبح الرواية واردة وهي لم ترفع الشك، ما هذا الورود؟ وقيام الطريق المعتبر الذي هو الرواية لا ينافي ذلك ليرتفع به موضوع الاستصحاب، بل الاعتماد في ظرف قيام الطريق على الطريق، رأيت كيف؟ على الطريق، والطريق ما رفع الشك، لأن الشك باقي، لكن نحن غمضنا عيوننا عن الشك، سوينا روحنا ما شفنا الشك وأخذنا بالرواية، لما تقولون ورود، يعني ارتفع الشك حقيقة، نحن شفناه الآن باقي، عرفنا، رأيت الإشكال...
وغاية ما يقتضيه الوجه المشار إليه هو التعدي لغير الشك، يعني قد واحد يشكل، يقول: إن قلت بأن الرواية تقول لنا إن غير اليقين ما ينقض الشك، طيب القياس! ينقض أو ما ينقض؟ يقول نحن لا تشكل علينا بهذا الإشكال، لأن نحن لسنا في مجال الإجابة، نحن نشرح المراد من الشك فقط، رأيت الدخل والدفع؟

مما لا يصلح أن يعتمد عليه في نفسه، فلا يصلح لنقض اليقين كالشك المقارن له، لكن هذا ليس مورد الإشكال حتى نجيب عليه، واضحة لنا الفكرة؟ بل لو افترضنا كون مفاد الدليل جعل حجية نفس الشك، مثل ما دل على حجية الشك في الركعات، فهو مخصص لكبرى الاستصحاب، يقول لك الشك كاليقين مطلقاً إلا في موارد شك المأموم عند صلاته مع الإمام، وحفظ الإمام، تخصيص، ما من عام إلا وقد خص، فما يشكل علينا به..

لأن عدم نقض اليقين بالشك يستلزم عدم حجية، فدليل حجية بعض أفراد الشك يخصص إلغاء الحجية عنه بنحو عام، نعم لو افترضنا هناك شك يكون عند العقلاء حجة بنفسه وليس حجة تعبدية، كان مقتضى ما تقدم انصراف الشك في المقام عنه فلاحظ، لكن ما عندنا هذا الشك، واضحة لنا الفكرة؟

وبالجملة، يعني نعطيك إياها تامة، لا مجال لدعوى ارتفاع موضوع الاستصحاب حقيقة في قيام الطريق المعتبر ليكون الطريق وارداً على الاستصحاب، لأن كما رأينا الشك باقي ما زال، لفرض بقاء الشك وعدم اعتباره معه، فلا مجال لنقض اليقين به، بل يلزم العمل معه على مقتضى اليقين السابق، لإطلاق دليل الاستصحاب فيحصل تعارض بين الرواية والاستصحاب.

ومما ذكرنا....باكر يأتينا إشكال على الآخوند.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 

